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عنوان المداخلة: واقع وافاق تاهيل المنظومة المصرفية في الجزائر 
مقدمة
تعد سوق  رؤوس الأموال في الجزائر من ناحية شكلها التكويني في وضع جنيني، بحيث تستحق الوجود مع كل البنى الوظيفية والإرساءات القانونية المناسبة، ففي محيط تنافسي لا تسمح هذه السوق  إلا بمقابلة العرض بالطلب.

إن تمويل التنمية  في الجزائر يتم بدون تقييم العلاقة بين الدائرة الإنتاجية والدائرة المالية وتنظيمها، وفي مخطط لتمويل الإستمثمارات توجد سوق القروض (أي البنوك) حيث تضطلع بهذه الوظيفة مع كل القيود والنقائص التي تميزها، وهذا ما يجعله اقتصاد قائماعلى الديون بحيث تقتصرآليات التمويل المعمول بها على البنوك العمومية.

وإلى يومنا هذا ينحصر تمويل التنمية في الجزائر في جانب ثنائي متمثل في البنوك العمومية والمتعاملين الاقتصاديين ، و عدم الفعالية في تخصيص الموارد التي يقع  ثقلها في النهاية  على البنوك  العمومية الأمر الذي يطرح اشكالية اعادة توجيه دوائر التمويل وقياس فعاليتها في الحقل الاقتصادي الحالي.

من هنا سنتناول هذه الورقة من المداخلة في النقطتين التاليتين: 

· واقع المنظومة المصرفية بين ضرورة تمويل المؤسسات العمومية وتحديات العولمة المصرفية 

· تأهيل المنظومة المصرفية لمواكبة الاصلاحات الاقتصادية . 

أولا: واقع المنظومة المصرفية بين ضرورة تمويل المؤسسات العمومية وافاقها.

       في الوضع الحالي، تعد سوق رؤوس الأموال الجزائرية من خلال تنظيمها وسيرها غير كفؤة من وجهة نظر المستثمر،في البحث على مصادر التمويل الملائمة لمشروعه.

لان عملية تمويل المؤسسات العمومية مضمونة حاليا بسوق القروض فقط، التي تتحمل تقديم كل أنواع القروض.


1- التمويل البنكي للمؤسسات العمومية 

إن المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية في حاجة دائمة للقروض ويرجع ذلك لضعف الإمكانيات المتولدة من نشاط تلك المؤسسات,كما أن محدودية السوق المالية تجعل إمكانية الحصول على الأموال خارج السوق المصرفية غير ممكنة في الظرف الحالي.

و تشكل حصة التمويل التي تقدمها البنوك العمومية أكبر أهمية بحيث تغطي 95 %من القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية في حين لا تشارك البنوك الخاصة في هذا التمويل للاستثمار لأسباب إستراتيجية(1)
و بما أن هذه المؤسسات و جميع المشاريع المعروضة للتمويل غير موثوق فيها من ناحية المردودية و النمو، الأمر الذي يؤكد معاناة الحسابات البنكية في الفترة الحالية لإرتباطها بتمويل تلك المؤسسات .

     و مقابل ذلك تكشف بعض الدراسات عن عدم قدرة الجهاز المصرفي الجزائري عن إستيعاب ادخار الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج والمقدر عددها ثلاثة ملايين فرد. بحيث تسجل السلطات العمومية خسارة قدرت من خلال الدراسات بواحد مليار دولار سنويا.(2)
وهذا المؤشر المعد للدراسة يؤكد فشل نمط التسيير الموجه على أيدي السوق الموازية المعروفة بخاصية المضاربة، زد إلى ذلك أن هذه السوق تتوفر على واحد مليار دولار يتم تداولها خارج المنظومة المصرفية، وتزايد عمليات المضاربة بشدة إضافة الى عجز النظام المالي الجزائري على الإندماج في الدوائر المالية الدولية نتيجة عدم قابلية عملة الدينار للتحويل بالرغم من تطبيقها جزئيا في الصفقات التجارية فضلا عن الحصول على قيمة بعيدة عن الواقع للعملة تزامن مع تدهور المنظومة البنكية و السوق المالية والنسيج الصناعي للبلاد.

و لهشاشة بنية الاقتصاد الوطني بما فيها القطاع الصناعي الأمر الذي دفع تبني ذلك الخيار(نمط التسيير الموجه) بالإضافة الى عدم التكافؤ الكبير في أطراف المبادلة الدولية لاسيما بين الجزائر والمتعاملين معها. أي لم يكن يعكس ذلك الخيار توجها سياسيا أو مرتبطا بتطبيق سياسة نقدية، كما أدت تلك العوامل الى بروز سوق موازية واسعة كدليل عن تفاوت معدلات الصرف المصطنعة من قبل الدولة بعيدا عن ما يحدث في السوق و معدلات صرف غير رسمية ناتجة عن الاختلال المسجل في العرض والطلب للعملة الصعبة.

ويبقى حجم السوق الموازية هاما من حيث القدرة على جذب نسب كبيرة من التحويلات الخاصة بالمغتربين الجزائريين ومن متعاملين يحاولون اجتناب الفترة المعتمدة في التحويل مع العراقيل المرتبطة بها.

        ضف الى ذلك، اتخذت البنوك العمومية كصناديق لدعم المؤسسات بحيث كانت هذه البنوك التابعة للدولة تحكمها قرارات إدارية و بالتالي إعتمدت سياسة الإقراض المتبعة على نسيج صناعي تابع للقطاع العمومي يعاني منذ سنوات من أزمة هيكلية استدعت التدخل بذلك النوع من القرارات من طرف البنوك الأمر الذي أدى الى إبعاد عنصر المنافسة فيما بينها، وقد تزامن ذلك مع المشاركة في التمادي في تقسيم العائدات إلى جانب سياسات التطهير المالي المعتمدة في إضعاف العملة الوطنية إنطلاقا من الزيادات في طبع الأوراق النقدية دون أن يرافق ذلك نموا في الناتج المحلي الخام، وسيشكل انهيار الاقتصاد خطرا حقيقيا ما لم يوضع حدا لتبذير الموارد.


و رغم الدور الهام لبنك الجزائر وتبعية البنوك له، إلاَ أن هذه الأخيرة عاجزة عن جذب الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي المقدرة في الوقت الحالي بـ 5000 مليار دج(3), الأمر الذي تسبب في ظهور مشكل التمويل على مستوى هذه البنوك الذي استدعى تدخل الدولة في الفترة الأخيرة من خلال عمليات إعادة الرسملة.

        يعكس استمرار بنك الجزائر في طبع الأوراق النقدية مثل ما ذكر سابقا و الموجه جانبا كبيرا منها لمعالجة الوضعية الهيكلية للمؤسسات العمومية غياب سياسة نقدية حكيمة.

        المبالغة في اللجوء إلى الاستيراد بحيث كان لابد لبعض القطاعات أن تستغني عن الاستيراد كالصناعات الغذائية و الأدوية مثلا. حيث بلغ متوسط قيمة الاستيراد خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 9 و13 مليار دولار ونسبة كبيرة من هذه الواردات قدرت بـ85 % تدفع نقدا عبر الوسائل المستعملة من طرف البنوك للتعامل مع المتعامل الأجنبي في مجال التجارة الخارجية من اعتماد وتحصيل مستندي مخصصة و إلى غير ذلك من الوسائل.

       وصل المكشوف المالي الحالي للمؤسسات العمومية الى أكبر من 35 مليار دج فيما كلفت عمليات التطهير و إعادة الرسملة الكلية 518 مليار دج.(4) بحيث تزامن منع البنوك الخاصة ذات الرأسمال الجزائري من الدخول إلى السوق النقدية ، تبني الدولة لسياسة تقضي بتخفيف عبء محفظة البنوك من القروض غير المضمونة الدفع خاصة تلك التي أنتجتها المؤسسات العمومية وقد كان آخر قرار يخص هذا الأمر هو تجميد المكشوف المالي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية.

وقد كلفت آخر عملية لإعادة رسملة البنوك العمومية وتطهير الديون المستحقة على المؤسسات العمومية و الدولة حوالي 340 مليار دج، إذ أن عملية تطهير البنوك تمثل 60 % من الدين الداخلي الوطني.

في الحقيقة أن الهدف من وراء هذه العمليات (عمليات التطهير والرسملة) هو إمكانية استرجاع البنوك العمومية الستة لتوازناتها المالية والقدرة على تمويل المؤسسات، إلا أنه لم تثبت فعالية هذه العمليات في الواقع العملي.

وتجدر الإشارة أن الديون المستحقة عن المؤسسات العمومية والتي مستها عمليات التطهير قدرت بحوالي 500 مليار دج، مع العلم أن الدين الداخلي الوطني في حدود 20% من الناتج المحلي الخام،ومن جهة اخرى تقدر الديون الإجمالية للبلاد بـ 60 % من الناتج المحلي الخام المقدرفي الوقت الحالي بـ 4320 مليار دج.

ولم تنعكس عمليات التطهير وإعادة الرسملة أساسا على تحسين نمط تسيير البنوك، هذه الأخيرة أصبحت تتوفر على فوائض كبيرة قدرت من طرف السلطات النقدية بـ 1120 مليار دج، و رغم لجوء بنك الجزائر إلى تدابير متتالية لخفض نسب الفائدة التي تتراوح ما بين  6 و8 %  و نسب إعادة الخصم لبعض الإستثمارات  فإن سياسة القروض بقيت كما هي.

فضلا عن ذلك لم يعط بنك الجزائر تبريرا كافيا بخصوص منع البنوك الخاصة الوطنية من الدخول للسوق النقدية الوطنية في حين البنوك الخاصة الأجنبية يحق لها ذلك.

        كما شهدت السنوات الأخيرة مشاريع معطلة ابتداء من مشروع ريس* الذي أدى إلغاؤه إلى تسجيل تأخر كبير في تسيير العمليات المالية.

أما من جانب مشاريع توأمة البنوك العمومية الجزائرية مع بنوك أوروبية فلا تزال هي الأخرى معطلة، وقد أشرف على مشروع التوأمة الذي كان يفترض أن يمهد لفتح رأس مال البنوك العمومية وإقامة مشاريع شراكة لجنة الإرشاد التي تضم وزارة الخارجية و المالية الجزائرية  وممثلي الإتحاد الأوروبي.

        و حسب آخر تقدير لـبنك الجزائر فإن هناك توجها نحو تراجع عمليات الإقراض في وقت تبنت فيه السلطات العمومية تدابير صارمة  لتقييد القروض سواء قروض الاستثمار أو قروض الاستغلال ، مما يؤثر بالسلب على تسيير العديد من الوحدات الإنتاجية و المؤسسات(5).فرغم تراكم السيولة النقدية لدى البنوك ، فإن هذه الأخيرة تلجأ إلى تقييد المخصصات المالية الموجهة للاستثمار، لا سيما في مجال الاستغلال أو تقوم بعدم استغلال جزء معتبر من المدخرات و الودائع المالية بغرض عدم  المخاطرة ووفقا لقواعد الحذر التي أضحت حسبهم صارمة.

        وعلى الرغم من محاولات بنك الجزائر لامتصاص الفائض من السيولة النقدية من خلال تنظيم مناقصات لاستعادة  الفوائض التي بلغت 400 مليار دج نهاية 2004 (6)، فإن نسبة نمو الكتلة النقدية في الجزائر  لا تزال معتبرة و الفوائض  غير مستغلة لدى البنوك مع ضعف الوساطة البنكية.

      و يبقى تسيير القروض لدى البنوك العمومية الجزائرية يواجه العديد من العقبات، فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في مجال تقليص الملكية العامة للمنظومة المصرفية، إلا أن هذه التوجهات لم يصاحبها تقليص مماثل في التحكم وإدارة هذه المؤسسات بل ظلت تابعة  للجهات الوصية خاصة في مجال تسييرها واتخاذ الكثير من  قراراتها ، وأضحت هذه البنوك تواجه تحديا سياسيا نابع من عدم القدرة على الفصل الحقيقي بين الملكية والإدارة.

2- إعادة هيكلة المؤسسات العمومية

        في المقابل انحصرت إعادة الهيكلة المطبقة على المؤسسات العمومية في التخفيف من الأعباء وفي تحويل القروض القصيرة الأجل بديون طويلة الأجل لإعادة  تشكيلة الأموال  الدائمة من سندات الخزينة المستحقة على الخزينة العمومية ومن ثم فإعادة الهيكلة هذه هي إعادة الهيكلة من الأسفل.

وكان الهدف من وراء هذه العملية هو تخليص تلك المؤسسات من ركودها لا غير. إذ كان يتعين أن يترافق التطهير المالي للمؤسسة مع مخطط إصلاح و قابلية إستمرارها .(7)و كذلك إعادة الهيكلة المطلوبة هي تلك التي تتطلب استغلال مصادر الإنتاج المتوفرة للجهاز القائم مع إعطاء أهمية للموارد  البشرية ذات الكفاءة المعتبرة.

وإن اختيار كهذا يحتاج إلى إدراج نمط للتنظيم والتسيير حول الرأسمال المادي وفقا لما تقتضيه التكنولوجيا المتطورة كما أن عقد شراكة مع مؤسسات أجنبية ذات وزن على المستوى الدولي، يساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة و الطرق اللازمة  للتحكم فيها، كما يلتزم المسيرون بتبني إجراءات لاتخاذ القرارات على المستوى اقتصاد السوق مع تنظيم جديد يتوافق مع أسلوب التسيير الجديد. 

و لا تعطى المؤسسات الأجنبية أهمية للإمكانيات الوطنية في مجال الاستثمار خاصة الصناعي منه بقدر ما تهتم بالمنتجات المحلية القابلة  للتصدير نحو الأسواق  المجاورة أي لا يمكن القيام بعملية إعادة هيكلة ناجعة في غياب دعم للقدرات الصناعية من طرف  الشركاء الأجانب انطلاقا من(8):
· استثمار رؤوس الأموال لتجنب الوقوع في مصيدة الاستدانة الجديدة، و كذلك من اجل إسهام الشركاء 

· نقل المهارات ، إذ بدونها لا يمكن أبدا التحكم في التكنولوجيا كما كان الحال سابقا.
·  التنظيم والتسيير وهما مجالان أظهرت فيهما المؤسسة العمومية عجزا كبيرا.
إن بقاء  المؤسسات العمومية على الوضع الحالي سيترتب عنه  تكاليف اقتصادية واجتماعية لا يستهان بها، وقد ينتهي بها إلى الإفلاس أو التصفية القضائية بعد توقفها عن الدفع ( حتى وإن خضعت هذه المؤسسات لعملية إعادة الهيكلة من الأسفل لأن عملية الإنقاذ هذه لن تدوم إلا لفترة قصيرة). لكن في إطار شراكة فعالة ستفضي العملية إلى تثمين القدرات البشرية و تعزيز الإمكانيات المالية لتلك المؤسسات.

        ومع مطلع التسعينات فقد شرع الإتحاد الأوروبي في طرح مشروع اتفاق الشراكة من خلال مؤتمر برشلونة مبينا من وراء ذلك سياسة الإتحاد الأوروبي مع دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

ولأهمية العلاقات الجزائرية مع الإتحاد الأوروبي فقد سجل  مشروع الشراكة بين أولويات السلطات الجزائرية، وهذا راجع لرغبة  الجزائر في أن يكون هذا المشروع أكثر من تعاون بل شراكة حقيقية يستفيد الطرفان منها على حد السواء .

كذلك باعتبار الجزائر دولة  يصنف  اقتصادها ضمن الاقتصاديات الانتقالية وذات أبعاد ثلاثة هي بعد  مغاربي، عربي ومتوسطي وعلى غرار البلدان المتوسطية الأخرى فقد وقعت اتفاق الشراكة  بينها وبين الإتحاد الأوروبي, فهي معنية بكل جوانب هذا الاتفاق وخاصة إنشاء منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية نظريا مع حلول 2010، و التي ستنتج عنها أثارا هامة على الاقتصاد الوطني من بينها انخفاض الموارد  الوطنية الناتجة عن إلغاء الحواجز الجمركية.و بعد سلسلة طويلة من المفاوضات تم التوقيع اتفاق الشراكة رسميا بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر بفلنسيا في 2002. بعد التوقيع عليـه بالأحـرف الأولـى فـي

 19 ديسمبر 2001 ببروكسل (9)وقد شمل هذا الاتفاق 110 بندا ، نال المحور الاقتصادي فيها الاهتمام  الأكبر أما فيما يتعلق بانتقال رؤوس الموال فقد تضمن البند 39 بالتحديد حرية تنقل رؤوس الأموال الخاصة بالاستثمار  المباشر في الجزائر ويتعاون الطرفان  لتوفير أحسن الظروف لانتقال  رؤوس الأموال بحرية كاملة.

بالإضافة إلى ذلك  تحضر الجزائر والإتحاد  الأوروبي برنامجا طموحا للتعاون  الاقتصادي يسمح لاقتصاد البلد بإظهار التحديات أمام السوق  العالمية من خلال عصرنة الإدارات  الضريبية و الجمركية، و يدعم الاقتصاد  بهيئات تنميط و تنظيم  تقني.(10) 

ونظرا لأن  الجزائر  قد صادقت على اتفاق  الشراكة في ديسمبر 2001 ثم أمضت الاتفاق فعليا في ماي 2002 فإن تجربتها مع الإتحاد الأوروبي تعد حديثة مقارنة مع تونس و المغرب وبما أن تونس و المغرب لم تستفيدا من تدفق الاستثمارات الأوروبية ماعدا  المغرب الذي تمكن من تحويل جزء من ديونه إلى استثمارات فإن الجزائر لن تكون  أوفر حظا منهما، إلا أنها بإمكانها أن تتبع السياسة المغربية وتحاول تحويل ديونها إلى استثمارات علما أنه وفي نهاية سنة 2000 كان أكبر جـزء مـن الديـون الجزائريـة (80%) من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 60% منها من الإتحاد الأوروبي.(11) 

كما سبق أن كان للجزائر منذ زمن طويل علاقات اقتصادية مفضلة مع دول الإتحاد الأوروبي . ومعها تم تنفيذ أكثر من 60% من المبادلات *، و الالتزام بشراكتنا مع أوروبا يشكل خيارا إستراتيجيا الذي يعد مراهنة على مستقبلنا.(12)
و يمكن  القول  أن الاتفاق الذي عقدناه مع الإتحاد الأوروبي سيشكل إطار مناسب لتقوية و توسيع العلاقات المتعددة الأشكال بين أوروبا و الجزائر و سيعمق التعاون المغاربي، و يساعد على سهولة الانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة. 

إلا أن محدودية الشراكة الأجنبية في الاقتصاد الجزائري تعود إلى عوامل من غير قانونية وهي في رأينا كالتالي :(13)
· التقدير المبالغ فيه للمخاطر من قبل بعض المؤسسات.

· العوائق الإدارية الناجمة عن تعقيد الإجراءات.
· عدم إصلاح بعض المنظومات سابقا بالشكل الكافي.
· عدم الشجاعة في تسيير المديونية.
· ضعف تسويق الفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر.
إلى جانب خيار الشركة هناك خيار آخر يتمثل في قيام البنوك بتبني سياسة اقتصادية ناجعة تحتكم إلى مجموعة محاور هي:

· توفير الموارد و الكفاءات الكفيلة بضمان الإنتاج .

· دراسة البيئة العامة الشاملة لتلك المؤسسات.
· الاعتماد على إستراتيجية فعالة.
و تجدر الإشارة أن الخيار الجيد هو ذلك  الخيار الذي يحتاج إلى مخطط عمل يفضي إلى أهداف مرجوة مرسومة منذ البداية، على شرط أن يهتم هذا الخيار بالقطاعات ذات الأولية ، و تنفيذ مثل هذه المخططات يستوجب مسايرة العصرنة للوصول إلى مستوى كافي من الإنتاج مع تحديد  الاحتياطات اللازمة لذلك.

كما يجب على هذه البنوك أن تحتكم إلى قوى السوق ولا تحدث أي تغيير من شأنه التكييف إلا مع تغير تلك القوى السائدة من اجل التحكم في كل الأخطار بكل استقلالية.

ثانيا: تأهيل المنظومة المصرفية لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية.

        تعد المنظومة المصرفية أساس اقتصاد البلاد و لكسب  ثقة  المستثمر الأجنبي لابد من إعطاء صورة  جيدة  لهذه المنظومة.

        و لتصبح المنظومة المصرفية الوسيلة الأساسية  لتحسين أداء الاقتصاد الوطني في إطار منافسة تتسع لكل المتعاملين الاقتصاديين يجب أن:

- تسوى الأوضاع القانونية لجميع المصارف كخطوة أولى.

- توضع الشروط اللازمة لحسن سيرها على أكمل وجه من دون تدخل الدولة. 

ولن نتوصل إلى ذلك إلا إذا اهتمت الدولة بصلاحياتها الخاصة والمفيد أنه لابد من تطبق الإجراءات القانونية الملائمة ومن دون تردد(14).

بالإضافة الى ذلك ان مسلسل الإعتمادات لم ينتهي بعد ، بحيث لم تحصل جميع البنوك العمومية على  الاعتماد  بموجب المادة 82 و 83 من القانون 90-10 المعدل والمتعلق بالنقد و القرض, وهذا ما يجعل المنظومة  المصرفية تفتقر نوعا ما للطابع القانوني و تجدر الإشارة  أن أمرا كهذا سيؤثر على مصداقية المنظومة  المصرفية الوطنية عند الأوساط المالية الدولية، ومن ثم يتجنب الشريك الأجنبي تحمل  المخاطر الناجمة عن البنوك وإن زادت  قيمة الضمانات المقدمة.

       كما يجب على الدولة لاستعادة  مصداقيتها تجاه النظام المصرفي و المالي أن تطبق القوانين الخاصة بالصكوك غير المسددة بكل صرامة وعزم  بما فيها العقوبات  المناسبة لأصحاب الحسابات دون رصيد, فقد أفادت أوساط  مالية أن متوسط تداول الصكوك دون رصيد على مستوى البنوك الجزائرية  يتراوح ما بين 50 و 100 صك شهريا، فيما تقدر قيمة المنازعات البنكية و القروض غير مضمونة  الدفع بمبلغ  يفوق 500 مليار دج (15) .وقد أدى ظهور مثل هذه العمليات إلى:

· ظهور عمليات الخصم للصكوك لعدم وجود مدة لمعالجتها في البنوك و يعد هذا العمل غير معتاد ، لأن الصك وسيلة دفع فوري و تحت النظر في الأصل.

· عدم قبول الصكوك إلا بعد المصادقة عليها من طرف بنك السحب.
· ومثل هذا الأمر يفرض على السلطات النقدية تكثيف المساعي للوصول إلى نظام دفع يحسن استغلال النقود المتداولة.
      ومن اجل تحقيق الحيوية للمنظومة المصرفية ومن ثم النظام المالي، نقترح ما يلي:

1- توسيع السوق النقدية. 

       تشمل السوق النقدية  الجزائرية في شكلها الحالي كل العناصر الضرورية من أجل إعادة رد الاعتبار للوظائف النقدية التقليدية في إطار انتقال  الاقتصاد  الوطني نحو اقتصاد السوق.

في بعدها الاقتصادي ( أو المعنى الواسع)، تعرف السوق النقدية كفضاء لمبادلة  الأموال لأجل قصير و متوسط لفائدة المؤسسات المالية  البنكية وغير البنكية ، كذلك الأعوان الاقتصاديين غير  الماليين وتشكل إضافة إلى ذلك أداة  ضبط غير مباشرة لعرض القروض البنكية.

و يمكن حصر الاتجاهات  المساعدة  على ظهور  سوق نقدية واسعة في:

- مصرفية  الاقتصاد وتجميع الموارد .

· خلق أوراق مالية جديدة. 

1-1 مصرفية الاقتصاد وتجميع الموارد

        لقد أدى العجز الذي حصل في سيولة البنوك التجارية، الجزائرية ـ خصوصا مع نقص الموارد  المجمعة من طرف الزبائن ـ إلى اللجوء المفرط و الشبه مقصور على بنك الجزائر من أجل إعادة التمويل و يفسر ذلك باللاوساطة المالية في المنظومة المصرفية.

و في ديسمبر1991 التزم بنك الجزائر و اعتمادا من طرف مديرية القرض و التنظيم البنكي مشروع مصرفية و تجميع الموارد يهدف عموما إلى رد الاعتبار لأدوات الدفع الكلاسيكية، وإحداث أدوات  دفع جديدة  و ترقية الأدوات المالية و تجديدها.

       و تجدر الإشارة  أنه في ظل اقتصاد السوق ينبغي أن يعمل النظام البنكي على تعبئة موارد الأعوان الإقتصاديين ذوي القدرة على التمويل  ( الذين يملكون موارد فائضة ) و تحويلها إلى منتوجات بنكية متنوعة ومالية للأعوان التي هي بحاجة إلى أموال. فتعبئة الموراد من طرف النظام البنكي يتحقق عن طريق نوعين كبيرين من الدعائم :

- الاستعمال الكثير لأدوات الدفع ( شيكات، تحويلات، بطاقات بنكية) و ترمي هذه الركيزة إلى  جلب أكبر جزء ممكن من المبادلات النقدية، هذا الذي يسمح  بتقليص أكبر  إمكانية  لتسرب الأوراق (هذا التسرب كما أشرنا سابقا يقدر بـ5000 مليار دج) ومن ثم استعمال نقود كتابية بدلا من النقود الورقية الائتمانية .

- وضع تصور للوصول إلى  تطوير المنتوجات المالية: و تتمثل هذه المنتوجات في منتوجات الادخار المقترحة على الزبائن  مع مكافأة مباشرة ( معدل فائدة) أو غير مباشرة ( منتوجات ادخار مرتبطة بادخار مسكن مثلا) و إلى المتعاملين الاقتصاديين تحت صيغ أخرى.

و في الحقيقة سياسة التطوير هذه ( بالمبادرة باستعمال طرق الدفع و ترقية المنتوجات المالية) كخطوة أولى لبحث الوساطة المالية من جديد تتطلب برنامج عمل يحمل في طياته المحاور الأساسية التالية:

· وضع  إجراءات تشريعية و تنظيمية صارمة لمعالجة عوارض الدفع ( شيك من دون رصيد). حيث يتعين أن تصبح هذه الشيكات غير مادية أي أن المتعامل  الاقتصادي في بنك بوهران يأخذ  أمواله مع إصدار شيك من العاصمة ، دون أن ينتظر وصول الصك بصفة مادية إلى وهران... لكن هذا يتطلب أن يحترم الجميع قواعد  اللعبة، أي أن البنوك تصل إلى إرساء الثقة  بين كل وكالاتها و بين البنوك على المستوى الوطني حتى  لا يجد  أي بنك نفسه في ورطة بدفع صك ثم لا يتحصل على الأموال من البنك الأول, حيث أن إرساء هذه الثقة و الأمان بين كل البنوك والمؤسسات المصرفية عبر التراب الوطني يسهل المهمة للمتعامل بسحب شيكه دون  أن يتطلب له ذلك 21 يوما على الأقل .(16)
· تحديد إجراءات لمعالجة العمليات البنكية ( عمليات الصندوق، دفع الشيكات التحويلات، إعتمادات).

و بعد المشروع المذكور أعلاه و الذي يتضمن اعتماد اقتصاد نقدي ومصرفي يعتمد التداول فيه بشكل كبير على أدوات دفع متطورة ( شيكات، نقود، ودائع، نقد إلكتروني ) لتسوية العمليات التجارية ومن ثم زيادة وسائل عمل البنوك، يقتضي كخطوة ثانية تسريع عمليات المنظومة البنكية وعصرنتها بمشروع إصدار نظام ما بين البنوك للمقاصة عن بعد بمدفوعات الحجم ( شيكات، سندات، تحويلات اقتطاعات ، مدفوعات ببطاقة بنكية). هذا المشروع معتمد من قبل الوزارة المفوضة عن الإصلاح.

هذا النظام * سينفذ و يستغل من طرف مركز المقاصة المسبق ما بين البنوك، فرع بنك الجزائر منشأ تحت شكل شركة بالأسهم حيث رأس المال مفتوح للبنوك.

النظام المقصود هو آلي وغير مجسد يشتغل  لمبادلة الصفقات  الإلكترونية غير المجسدة و إلغاء  المبادلة  المادية للأوراق  السابقة ( شيكات، سندات)  كما تستطيع البنوك تدوال أدوات الدفع لاحقا.(17)
يوفر هذا النظام العديد من المزايا، تتمثل في :

· تقليص آجال  التحصيل بين البنوك لمختلف أدوات  الدفع الكتابية.

· إعادة تأهيل طرق الدفع الكتابية الكلاسيكية ( شيكات، السندات، التحويلات), ومن خلالها تحسين العمليات  البنكية الأساسية.
· ترقية أدوات الدفع العصرية ( اقتطاعات، العمليات بالبطاقات).
· التقليص إلى حد تكلفة المبادلات البنكية.
· تحسين نوعية و مصداقية  المعلومات.
· التأمين على الصفقات و معالجتها.
· التأثير المحث على تطور مرغوب من المستثمرون الأجانب في الجزائر.
1-2 خلق أوراق مالية جديدة

       في سياق  اقتصاد  سوق رؤوس الأموال, تحظى سوق الأصول  الخاصة بالحقوق القابلة للتداول بأهمية كبيرة بسبب الدور الملائم الذي تلعبه تعبئة الموارد المالية في الأجل القصير و المتوسط، وبهذا الفعل يكون تمويل احتياجات  الأعوان الاقتصاديين بدون  تأثير على عوامل الاضطراب الاقتصادي .

فالتزاما بتوسيع السوق النقدية بمتدخلين جدد كمساهمة في الابتكار المالي، ابتكارات أخرى تعد مرغوبة نستطيع أن نذكر منها ما يلي:

· خلق سندات الصندوق :

        فكرة إصدار  قسم خاص بأوراق مصدرة من طرف الشركات ( سندات الصندوق) لم تتجسد بعد بسبب حالة ضعف البنية ( la déstructuration)  التي تعاني منها مؤسساتنا الوطنية. بالرغم من إجراءات إعادة الهيكلة والإصلاحات، حيث الهدف هو التمهيد بمخططات تكنولوجية ومالية لمؤسساتنا.

هذه الفكرة أخُذت من طرف السلطات النقدية و المالية لبلدنا و يتطلب هذا المشروع دراسات متعددة رامية إلى تحضير إطار تنظيمي وعملي لهذه السوق من سندات الصندوق.

        كما أن هذه السوق ستضمن تمويل سليم مباشر قائم على تعبئة الادخار الموجود من قبل و تتجنب كذلك كل ظاهرة من شأنها زيادة الخلق النقدي و الضغوطات التضخمية، إضافة لذلك ستشكل أداة فعالة وأقل تكلفة مخصصة لتمويل احتياجات المؤسسات.

       إذ ستكون سندات الصندوق أحسن مكافأة من أذونات الخزينة القابلة للتداول بسبب الخطر الذي يعد كبيرا في هذه السوق، و هذا الأمر من شأنه جلب  عدد كبير من المتدخلين مثل: البنوك, الأفراد ، المؤسسات و حتى غير المقيمين سيستطيعون  الإكتتاب. 

      المصدرون (les émetteurs) المحتملون سيكونون مؤسسات غير مؤسسات القرض لديها  على الأقل سنتين من الوجود، و ميزانيتين معتمدين و أرضية مالية كافية.

و هذه الشركات تتمثل في:

· شركات بالأسهم من القطاع العام أو الخاص قادرة على القيام بطلب عام للادخار ( مثل Sonelgaz, Air Algérie, l’ENAD ) .( 
· شركات سبق تصنيفها في البورصة ( صيدال، الأوراسي، رياض سطيف، سوناطراك).                                                                                                                                                                   
        سيكون الوسطاء الرئيسيون في سوق سندات الصندوق هم البنوك من أجل:

ضمان بقاء هذه السندات، منح قروض لسد حاجة  المصدرين( المؤسسات) في انتظار المكتتبين.

بالإضافة إصدار سندات الصندوق يسمح بمعرفة المؤسسة لدى المستثمرون وهذا الفعل يسهل لها اللجوء إلى التمويل لأجل طويل ( إصدار أسهم و سندات), كما لا ننسى أهمية السوق الثانوية لهذه الأوراق لضمانها  السيولة لحامل تلك الورقة.

- خلق شهادات الإيداع .

       تجمع البنوك الوطنية دائما الادخار بميكانيزمات تقليدية، من خلال حسابات الودائع تحت النظر ولأجل، سندات الصندوق ( bons de caisse) ودفاتر الادخار. 

وهذا يرجع خصوصا إلى نظام الإقتصاد  المخطط و المركزي أين تظهر الآثار إلى يومنا هذا ابتداء من سياسات و إستراتيجيات البنوك الوطنية المتبعة في جمع الادخار، وهذا ما يشكل حجر عثرة لظهور سوق شهادات الإيداع.

في حين أن أصحاب القرار النقدي و المالي يأملون في ظهور هذه السوق، وهذه الرغبة ستحقق بعد المساندة من البنوك  الأجنبية التي ستتمكن بفضل تجريبتها ومعرفتها من إظهار هذه الوسيلة.

        و يسمح هذا النوع من الأسواق للبنوك من رفع أموالها التي تعد ضرورية لمتابعة نشاطها، كما توفر هذه السوق منافسة شريفة وتحث البنوك ببذل جهود مادية وإستراتجية للحصول على كميات هامة في سوق  الودائع.

        يستطيع كل الأعوان الاقتصاديين الاحتفاظ بشهادات الإيداع، بالإضافة إلى هذه الشهادات سيتم التفاوض عليها في سوق ثانوية للسماح لها بالتحويل في كل لحظة الى سيولات.

       و في الأخير يمكن القول أنه إلى يومنا هذا تمثل سوق أذونات الخزينة الجزائرية الخطوة الأولى نحو إصدار سوق حقيقية للأصول الخاصة بالحقوق القابلة للتداول.

وإدخال هذه الأداة في 1995 يرمي في المرة  الأولى  إلى عقلنة النفقات العامة، وإلى تحديد  الحد الأمثل من الإيرادات الجبائية وسمح للخزينة بالتسيير بحركية لديونها، وهذه التجربة توجب التوسع إلى متعاملين آخرين ماليين و غير ماليين.

2- تدعيم دور البنوك بالبنى التحتية المالية الناقصة.

       إضافة إلى ما سبق يتطلب أن يعزر القطاع البنكي التقليدي بمؤسسات مساندة له مثل مؤسسات تأجير المعدات وصناديق الضمانات.

و يعد من الوهم التفكير في تطوير سوق رؤوس الأموال إذا كانت الدولة تفتقر بعد إلى هياكل أساسية مالية كأساس ضروري لعمليات الدفع و التسوية لصفقات التجارية .هذه الهياكل يمكن تلخيصها في:
1.2- رأس مال الاستثمار (le capital investissement)
      رأس مال الاستثمار يسمى أيضا رأس مال المجازفة(المخاطر) يشكل مساهمة في رؤوس الأموال الخاصة وتقسمة للمخاطر  والفرص للشركة الممولة. يسجل في علاقة طويلة الأمد مع المؤسسة، وهذه الشراكة يمكن أن تدوم من 3 الى 5 سنوات بالنسبة للمشاريع في مرحلة التطور أو عمليات التحويل ومن 7 إلى 10 سنوات للمشاريع من مؤسسات جديدة ذات مخاطر كبيرة تكنولوجية أو مالية.

      و على خلاف القرض الممنوح من طرف البنكي بعد تحليل المخاطر و تقييم الضمانات المهيأة ، رأس مال الاستثمار يمثل طريقة نوعية في تمويل المؤسسات والحالة  هذه من الاستثمار تكون بالمساهمة في رؤوس الأموال الخاصة،  كما أن التمويل برأس مال الاستثمار يرتبط بالمراحل المختلفة لتطوير المؤسسة.

       إن المتعاملين برأس مال الإستثمار هم أساسا  البنوك، المؤسسات المتخصصة، المستثمرون التأسيسيون (المؤمنون، صناديق التقاعد، صناديق الإستثمار) التي تبحث عن تنويع في توظيفاتها التقليدية كالأسهم و السندات.

      هذه الصيغة من التمويل أكثر شيوعا أو استجابة في مواضع أخرى، وغير ممكنة الاستغلال في الجزائر في الوضع الحالي ويرجع ذالك لتنظيم الاقتصاد وكذالك لقانون الشركات الذي يسمح بصيغ أخرى للشركات بالاسهم الا تلك المكونة من سبعة مساهمين فاكثر،وعليه يجب أن لا ننسى عند المراجعة الجارية للقانون التجارى للاستفادة من ادخال شركات بالاسهم المبسطة تكون لشخصين فقط.  

      إن رأس مال الاستثمار يعد أحد طرق تمويل المؤسسات سواء عند نشأتها أو في طور تنميتها أو في طور التحويل، كما يعمل على تطوير منتوجات جديدة  أو تكنولوجيات مبتكرة وزيادة الأموال العاملة  ضف إلى ذلك توفير أكبر احتمال لزيادة أنشطة التسويق للمؤسسات.

2.2- القرض الإيجاري (Crédit bail ou leasing).
      تشكل هذه الصيغة أيضا آلية لتمويل الاستثمارات وأكثر تكيفا لشركات التي تنطلق في العمل و التي تسمح لها بالتصرف في تجهيزات و عتاد ضروري للاستغلال دون تحمل دين. بما أن العبء يتوقف على دفع إيجارات الأصول فقط.

      أدخلت هذه الآلية إلى الجزائر من خلال شركتين ماليتين ( SALEM فرع CNMA و عرب تأجير للتعاون فرع بنك ABC ).
      يعد التأجير(LEASING) مطلوبا بالنظر لاحتياجات الاقتصاد لتطوير و تسهيل تحقيق الكثير من مشاريع الاستثمارات. ومهما كان التأجير قليلا يتبناه رجال الأعمال والمتعاملين بصفة عامة كأداة للتمويل.

3.2- صناديق الاستثمارات( Les fonds d'investissements)
      في العديد من الدول تلعب هذه الصناديق دورا هاما في تمويل الاستثمارات، ويلجأ إليها المستثمرون من أجل إدخالها في مشاريعهم.

      و يتم تسيير هذه الصناديق على أساس اختياري و بمعايير ذات دقة اقتصادية بسبب أنها تحمل في الغالب مبادرات خاصة وطنية أو جهوية.

      و تعاني الجزائر من غياب مثل هذه الصناديق التي ينبغي أن تصدر من الدولة أو من متعاملين خواص.

       كما أن المبادرات الحالية التي تقودها السلطات العمومية من جهة والتأسيسيون الخواص ستنجح مستقبلا ( بالنظر إلى دعم قدرات تمويل الإستثمار اليوم).

4.2- تمويل المشروع (le Project financing)

        تعتبر تقنية أكثر رواجا في الوقت الحالي بعد  غياب  جزئي في سنوات الثمانيات، كما أن عملية تمويل المشروع ( le financement de projet) ستمكن إذا أدخلت إلى الجزائر مع تسهيلات من نوع تنظيمي من المساعدة على تطوير الكثير من القطاعات بحثا عن الأسواق الخارجية ومن ثم التصدير.

       و يخص تمويل المشروع التمويل لأجل طويل في مجال الهياكل الأسياسية وفي التطوير الصناعي و الخدمات  العامة على أساس بنية مالية أين تكلفة المشروع و رأس المال المستعمل من اجل تمويل المشروع تسدد بفضل التدفق النقدي (cash flow) المتولد عن المشروع.

       تستعمل في العالم كاملا على نطاق واسع من قبل القطاعات، كما أن هذه التقنية من التمويل تعد أكثر فأكثر شعبية لأن الحكومات تبحث عن مشاركة القطاع الخاص في التمويل واستغلال الهياكل الأساسية العمومية.

       تعد الإجراءات من أجل إصدار هذا النوع من التمويل معقدة لأنها تحتاج إلى ترتيبات قانونية ومالية أكثر تطورا. لكن هذا التعقيد سيسمح من تعديل المشاكل الضخمة التي تطرح حاليا على المسرح الاقتصادي و بالخصوص مشكل الضمان الذي يختفي هنا.

5.2- صناديق الضمان (les fonds de garantie)

       أحد الأسباب غير الواضحة لغياب مشاركة  البنوك في تمويل الاستثمارات نجد كل القيود المفروضة من طرف التنظيم  الإحترازي (la règlementation prudentielles) تجبر البنوك بتحديد الخطر من الأطراف المقابلة لكي لا تتعرض تلك البنوك إلى العقوبات فيما يتعلق برؤوس أموالها الخاصة، وهذا يعني أنه لسبب أو لأخر يكون الزبون خاسرا و البنك في هذه الحالة يكون مجبرا على وضع مؤونة الدين المشكوك فيه.(provisionner la créance compromise) هذا الذي يؤثر على تقليص النتيجة ومن ثم على تخصيص الأموال الخاصة التي يجب أن تحترم معدل ملاءة مساو إلى 8%.


زد على ذلك القيد الاحترازي لا يحث البنوك على قبول أي نوع من الضمان، لأن بكل بساطة تغطية الخطر يأخذ الكثير من الوقت، لذلك تلتزم البنوك بطريقة أو بأخرى قبول ضمانات سائلة أو مالية أكيدة من اجل القدرة على تعبئة المساهمات. 

       ومن أجل تخفيف العبء الاحترازي (le fardeau prudentiel) و المحافظة على ملاءة البنك يتوجب التفكيـر في هيئات ضمان من أجل ضمان أو التكفل بالقروض التي تمنحها البنوك إلى المروجين (promoteurs) و المستثمرين.(18)
3- تشجيع الأعوان الاقتصاديين على فتح حسابات بنكية.

        و يكون ذلك بـ:

- توسيع شبكة الوكالات والفروع البنكية: بحيث يسجل وجود ثمانية  بنوك عمومية تمثل 90 % من السوق، وعدد الوكالات وتوزيعها الجغرافي يظل غير كاف إذ يقدر بـ 1000 وكالة  بالنسبة لبنوك الثمانية الرئيسية أي ما نسبته وكالة بنكية لكل 30 ألف ساكن.

- الربط بين شبكات البريد والخزينة والموصلات والبورصة.

- إسهام عملية الشراكة في مجال مصالح الدعم المالي.

و تهدف هذه المعايير إلى الحد من شبكات الادخار غير الرسمية.
خلاصة : 

      تتطلب عمليات إعادة الهيكلة في الاقطاع الحقيقي اللجوء إلى الشراكة،التي تمنح الجهازالإنتاجي الوطني القدرة على المنافسةالدولية وتهيئه للخوض في تحديات العولمة،ولايستثمر الشريك الأجنبي رؤوس أمواله إلا إذا تيقن من قدرة المنتجات على المنافسة بحيث تعد الضامن الوحيد لتحقيق الأرباح. 

      يحتاج طريق العولمة المالية في الجزائر مجموعة إجراءات توحيد المعايير للانتقال من التنظيم الداخلي للبلاد إلى التنظيم القائم على الفروع الدولية للسوق و يمس هذا التنظيم كل من الديون، التكنولوجيا، السندات، العقود والكفاءات.

    و يمكن القول  في نهاية المداخلة أن تشغيل الاقتصاد النقدي والمالي يستدعى تجسيد المحاور التالية: 

- تنمية سوق رؤوس الأموال للتمويل المباشر ومن ثم إعادة تمويل غير تضخمي .

- العمل على وضع طرق ناجعة في تعبئة الادخار، و تخصيصه بصفة رسمية.

- تنفيذ القرارات بالاحتكام إلى الميكانيزمات النقدية المباشرة في السوق .

- عقلنة تسيير اقتصاد السوق مع تسيير فعال للأصول و الخصوم.

- تشجيع مجالات الشراكة و الخوصصة والاستثمار المباشر بوضع الأطر القانونية والاقتصادية المناسبة.

- إسهام القطاع الخاص في العملية الاستثمارية بوضع القوانين التي تعمل على التساوي بين القطاع الخاص والقطاع العام.

- وضع أسس الوساطة البنكية السليمة و القادرة على المنافسة.
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